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يعتبر الفقه مصدراً تفسيرياً للقواعد النظامية، والمصدر التفسيري، انما هو المرجع الذي يساعد عل تجلية غموض
القاعدةالنظامية، وتوضيح ما فيها من الهام، عليه دون أن يون ملزماًبما جاء فيها . والفقه كمصدر تفسيري للقانون الوضع هو

عبارة عن مجموع المساهمات والآراء التييقوم بها فقهاء القانون وشراحه عند شروحهم للقانون وتفسيره ونقده ف مؤلفاتهم
وأبحاثهم أو فتاويهم ومحاضراتهم. وبالرغم من أن الفقه يعتبر مصدراً تفسيرياً للقانون الا أنه يتعدى ذلك ليتحول ال مصدر

تابات الصادرة فالآراء الفقهية ومختلف ال لعندما تُعرض عليه قضية ما فإنه يرجع ا فالقاض ،والمحام ستلهام للقاضا
القضية حت يون حمهعادلا ومنصفاً للطرفين، يعتبر الإجتهاد القضائ مصدراً تفسيرياً من مصادر القانون، والإجتهاد بصفة

عامة هو اعمال الرأي وبذل الجهد العقليللتعرف عل الحم، فإذا مارسه القضاء فهو اجتهاد قضائ . والإجتهاد القضائ هو عبارة
عن مجموع المبادئ والحلولالقانونية الت تستخلص من أحام القضاء (المحاكم )ف مسألة معينة . فهو مبادئ مستمدة من اطراد
أحام القضاء علىاتباعها والحم بها، ينش ما يعرف بالسابقة القضائية . فيطلق مصطلح القضاء عل مجموعة المبادئ القانونية

خاصة ف عمال الرأي وبذل الجهد العقلليها القضاء بعد اام المحاكمعند تطبيقها للقانون، قانونية توصل اتستخلص من أح الت
ام التمجموعة الأح م القانون فيها محل خلاف، قانونياً تسير عليه، كما قد يطلق مصطلح القضاء علون حي الأمور الت

تصدرها جهة قضائية معينة، الجنائ أو القضاء الإداري أو قضاء الأحوال الشخصية . ويعتبر الإجتهاد القضائ مصدراً تفسيرياً
للقانون فلا يتم الرجوعاليه الا عل سبيل الإستئناس، حيث ان المحاكم غير ملزمة من الوجهة القانونية بالسوابق القضائية، الا أنها

من الوجهة العمليةتأخذ بالإجتهادات الت استقر عليها القضاء .


